
 اللاتمركز الاداري

 اصلاح الادارة والوظيفة العموميةوزارة المصدر : 

 اللاتمركز الإداري ومصاحبة ورش الجهوية المتقدمة: •

تنفيذا للاختيارات الاستراتيجية المعبر عنها من خلال الدستور الجديد، وللتعليمات الملكية السامية التي 

الإداري قصد مواكبة الدينامية الجديدة التي تعرفها الجهة، فإن  تحث على تدعيم مسلسل اللاتمركز

المجهودات المبذولة في مجال تنظيم المصالح الإدارية تتجه نحو تجاوز وضعية تمركز الاختصاصات 

والسلط التقريرية والوسائل المادية والبشرية على مستوى الإدارات المركزية وذلك لفائدة المصالح 

عات الوزارية عبر تدعيم مسلسل اللاتمركز الإداري وترسيخ مفهوم الجهة الذي يجعل اللاممركزة للقطا

 من نظام اللامركزية والجهوية أداة فعالة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

  

 إعداد تصور جديد لإدارة لاممركزة:

اللامركزي تطورا  لكة، شهد التنظيم مواكبة للتحولات الإجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تعرفها المم

المتعلق بالجهات  111.14نوعيا على قدر كبير من الأهمية تمثل في صدور القانون التنظيمي رقم 

المتعلق  113.14المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم  112.14والقانون التنظيمي رقم 

 بالجماعات.

الصلاحيات المخولة للجماعات الترابية لا سيما على المستوى  ومما لا شك فيه، فإن اتساع مجال

الجهوي وأهمية الموارد البشرية والمالية التي وضعت رهن إشارتها، تتطلب النهوض باللاتمركز الإداري 

للدولة، تحت إشراف والي الجهة، على المستوى  ووضع رؤية جديدة لتدخل الإدارات اللاممركزة 

  الترابي.

اته الغاية، أصبح ضروريا مراجعة المقتضيات الحالية المعمول بها في مجال اللاتمركز الإداري ولتحقيق ه 

والإنخراط في إعداد منهجية واضحة لكافة القطاعات الوزارية لتنفيذ لاتمركز حقيقي قوامه الفعالية 

 والنجاعة، ويسمح بتحقيق التغيير المنشود في إطار سياسة إرادية شمولية ومنسجمة.

في هذا الإطار، انكبت الحكومة على إعداد تصور جديد للإدارة اللاممركزة يتوخى الإستجابة للأهداف و

 التالية:

 –تمتين فاعلية الإدارة اللاممركزة عبر تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين )علاقة الإدارة  -أ

 المواطنين(

 المنتخبين( –لإدارة )علاقة ا المساعدة وتقديم الدعم والإستشارة للمنتخبين  -ب

-)علاقة الإدارة  بناء سياسات عمومية مندمجة وفعالة تحقق التقائية السياسات العمومية  -ج

 الإدارة(.

الذي بوء  2011وفي هذا الصدد، يرتكز التصور الجديد للإدارة اللاممركزة على تنزيل مبادئ دستور يوليوز 

لفاعلين المحليين، وجعلها فضاء للحوار والتشاور الجهة مستوى الصدارة في العلاقات بين مختلف ا

 ولإعداد برامج التنمية وتتبعها.

وتأسيسا على المبادئ المذكورة وعلى التوجيهات الملكية السامية، يمكن اختزال الخطوط العريضة  

 للتصور الجديد للإدارة اللاممركزة في المحاور التالية:

   توضيح دور الإدارات المركزية وحصرها في مهام التأطير والتصور والتوجيه وتقييم ومراقبة أداء الإدارات

اللاممركزة، فضلا عن الدور المنوط بها في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية )مبدأ التفريع 

principe de subsidiarité،) 

  لمستوى الجهوي باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات مواكبة الإصلاح الجهوي الأخير وإبراز ا

العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، على أن تتولى الإدارات الإقليمية مهمة تنفيذ 

السياسات العمومية وإنجاز برامج التضامن والتماسك الإجتماعي، وكذا المواكبة والمساعدة التقنية 

 ترابية،لفائدة الجماعات ال

  إمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة، المنسجمة أو المتكاملة عن طريق خلق إدارات جهوية تكون

قادرة على إنجاز مشاريع جهوية تستلزم توحيد العمل وتظافر جهود عدة مصالح تابعة لنفس المستوى 

  الترابي،

 مركز من إدارات مركزية ومصالحها توضيح مجال تدخل وحدود العلاقات بين الفاعلين في مجال اللات

اللاممركزة وسلطات محلية، تقوم على أساس تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، مع تدعيم مجال تنسيق 

 أنشطة المصالح قصد ضمان وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي.
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